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تعـاني القطاعـات الاقتصاديـة المحليـة مـن ركـود وكسـاد وانكمـاش في كافـة أوجـه النشـاط الاقتصـادي،
وذلك بسبب قلة الطلب على السلع والخدمات، الناتج عن تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين،

وتدني السيولة النقدية المتاحة بين أيديهم، إذ من الواضح للعيان تراجع وتيرة الاستثمارات المحلية.

في ذلــك، قــال الخــبير الاقتصــادي حســام عــايش معلقــا علــى وضــع الاســتثمار المحلــي: “لم تعــد القــوة
الاقتصادية للمصانع والمنشآت كما في السابق، وذلك نتيجة لتحميلها كلفا تشغيلية في ظل تعاظم

رفع أسعار الكهرباء وتشريع الضرائب”.

يـادة نسـب البطالـة، ورأى عـايش أن “سـياسة الحكومـة المنفـرة تجـاه الأوجـه الاقتصاديـة، تسـببت بز
وتراجع عجلة الاقتصاد المحلي، الأمر الذي تراجع معه حجم الاستثمار والتصنيع والتجارة”.

وبين عــايش أن “النشــاط الاقتصــادي المحلــي، يعــاني مــن تحــديات وضغــوط عــدة، أهمهــا الرســوم
المفروضــة علــى المنتجــات الوطنيــة، وارتفــاع الكلــف التشغيليــة للمصــانع الوطنيــة، إضافــة إلى ارتفــاع

أسعار الطاقة “.
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تخبط في السياسات الحكومية.. وانتقادات دولية

ــاقلت وكــالات محليــة تصريحــات هامــة للســفير الصــيني بعمــان، حــول الســياسات ــومين تن قبــل ي
الاقتصادية الأردنية، وذلك خلال حفل تكريم له بعد أن أنهى فترة عمله وأحيل على التقاعد. حيث
قال الرجل أن “السياسة الحكومية الاردنية طاردة للاستثمار وفاشلة باستقطاب المستثمرين”، كما
عــبر عــن “عجــز رجــال الاعمــال الصــينين عــن بنــاء قاعــدة تعــاون واســتثمار بــالاردن بــالرغم مــن تحفيز
حكومــة الصين وعلــى عكــس دبي الــتي لم تحــاول الحكومــة الصــينية تــوجيه المســتثمرين لهــا الا ان

سياستها الذكية استقطبت اكثر من  الاف شركة صينية و الف رجل اعمال وتاجر صيني”.
وبحسب وكالة “عمون” فإن السفير الصيني تحدث بعقل مفتوح عن مميزات الاردن ورغبة الجميع
بالتعاون معه اقتصادياً، الا ان “السياسة الاردنية عجزت عن مواكبة هذا الجهد مما افشل اغلب

محاولات الصينين”.

وحين سُأل السفير الصيني عن الخلل الاقتصادي، فقد ابتسم قال “الحكومة ترفع الضرائب كل
اليوم بهدف تحفيز الاقتصاد “.

إلى ذلــك فقــد كــان عضــو غرفــة صــناعة الأردن محمد الرفــاعي، قــال في تصريحــات صــحفية سابقــة، أن
“ســياسات الحكومــة الاقتصاديــة المتخبطــة، أدت إلى إغلاق مــا يقــارب  مصــنع وإيقــاف العديــد

من خطوط الإنتاج”.

وبين الرفاعي أن “إغلاق هذه المصانع تسبب بتسريح ما يزيد عن  آلاف فرصة عمل خلال العامين
الماضيين”، في حين توقع الرفاعي أن “يغلق ويتوقف هذا العام ما يزيد عن  مصنع وخط إنتاج

، ما يعني مزيد من هجرة رؤوس الأموال إضافة لتسريح مئات الأيدي العاملة”.

مــن نــاحيته، أبــدى هشــام المصري، صــاحب مشغــل حلويــات في عمــان، اســتغرابه مــن حــال مئــات
الصــناعيين المــتردي والمتراجــع، متســائلا “هــل ستســتمر الحكومــة بهــذه الســياسة تجــاه القطاعــات

التشغيلية الداعمة للاقتصاد؟”.

وقال المصري: “نأمل في هذا الوضع الاقتصادي الصعب، بتدارك الخسائر، وتسديد الالتزامات المترتبة
علينا، من إيجارات وفواتير ورواتب”، مؤكدا : “الحديث عن حالنا الصعب ليس من باب المبالغة بل

واقع نعيشه ويدركه جميع المتعاملين بالقطاعات الصناعية والتجارية”.

أما التاجر فريد السالم، فقد أشار إلى “حالة من الركود التجاري غير المسبوقة في الأسواق، الأمر الذي
ية، لعدم مقدرتهم على تسديد التزاماتهم يتسبب في خسارة التجار وبالتالي إغلاق محلاتهم التجار

المالية تجاه المصانع والمستوردين”.

وقــال الســالم الــذي يملــك محلا لــبيع الملابــس والإكســسوارات في وســط العاصــمة عمــان “إن ارتفــاع
أسعار السلع يؤثر بشكل سلبي على حجم المبيعات، وبالتالي فهو لا يخدم مصلحة التجار، بل يزيد
أعبـاء القطـاع التجـاري”، داعيـا الجهـات المختصـة إلى إعـادة النظـر في الضرائـب والرسـوم الـتي عملـت

على ترك آثارا سلبية على النشاط الاقتصادي المحلي”.



% الأردن: تراجع الاستثمار الأجنبي

أمـا بالنسـبة للاسـتثمار الأجنـبي، فقـد تراجـع خلال الربـع الثـاني مـن العـام الجـاري بنسـبة  في المئـة،
مقارنـة مـع الفـترة ذاتهـا مـن العـام المـاضي، وذلـك بحسـب بيانـات البنـك المركـزي الأردني، في حين بلـغ

حجم صافي الاستثمار  مليون دينار، مقارنة مع . مليون دينار من الفترة ذاتها أيضا.

يادة مشاريعه وبحسب المحلل الاقتصادي حسام عايش، فإنه من أجل عودة المستثمر الأجنبي وز
الاقتصاديــة داخــل المملكــة، لا بــد مــن “تــوفير “بيئــة حاضنــة تتصــف بالاســتقرار والأمــن الاقتصــادي،
ية، الأمر الذي يشجع المستثمر للحصول على عائد مالي مجزي، تعمل على توفر الديمومة الاستثمار

يادة دائمة في رأس المال”. وربح مناسب، وز

ــات يســتند إلى “أســباب غــير ــبر الخــبير المصرفي أن أســباب تراجــع الاســتثمار الأجنــبي في الأردن ب واعت
تقليدية، فالتراجع لم يعد يرتبط بحجم الدين الخارجي، أو مؤشر التنافسية، أو حجم التسهيلات، أو

حتى معدل الضرائب، بل بات مرتبطا بعنصر الأمن والاستقرار”.

ونوّه الخبير الاقتصادي عايش إلى أن غياب الاستقرار والأمن “سبب طارد لرأس المال الجبان”، الذي
ما يلبث أن يهرب عند أول مؤشر يمكن أن يهدد وجوده أو أن يتسبب في ضياعه وتبخره، مشددا في
الــوقت ذاتــه علــى “ضرورة البنــاء علــى عــاملي الأمــن والاســتقرار، وتسويقهمــا ليصــبحا دعــامتين مــن

دعامات الاقتصاد، ووسيلتين مهمتين لتشجيع الاستثمار وتنشيط الأسواق”.

الاستثمارات في الدول العربية .% من إجمالي الاستثمارات العالمية

إلى ذلـك، لم يكـن الأردن البلـد الوحيـد الـذي تراجعـت فيـه نسـب الاسـتثمار الأجنـبي فقـط، بـل وطبقـا
ير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول لتقر
العربية تراجع بنسبة  بالمئة، أي إلى  مليار دولار في عام ، مقارنة مع ر مليار دولار في

.

ير الذي صدر مؤخرا أن “حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية وأضاف التقر
تمثل ر بالمئة من إجمالي الاستثمارات العالمية البالغة ر تريليون دولار، ور بالمئة من إجمالي

الاستثمارات الواردة للدول النامية والبالغة  مليار دولار”.

يــر الســنوي الـــ  لمنــاخ الاســتثمار في الــدول العربيــة لعــام ، الــذي وكشفــت المؤســسة في التقر
أطلقتــه مــن مقرهــا في دولــة الكــويت، عــن تراجــع عــدد الشركــات الأجنبيــة العاملــة في الــدول العربيــة
. شركة في نيسان من  شركات في نهاية نيسان العام الحالي مقارنة مع  تراجع إلى

بالمقابل، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية تراجعا بنسبة  بالمئة
إلى ر مليــار دولار في عــام  مقارنــة مــع حجمهــا في  لتمثــل مــا نســبته ر بالمئــة مــن
الإجمـالي العـالمي البـالغ  مليـار دولار، ور بالمئـة مـن إجمـالي الـدول الناميـة البـالغ  مليـار

دولار.



في حين أن واقــع الحــال، يقــول أن متطلبــات الانطلاق والتطــوير في الــدول الناشئــة يســتدعي إعــادة
النظر في القوانين النافذة بما يتواكب مع حيثيات السمات الجاذبة للاستثمار، علاوة على أن دفع
عجلة الاستثمار بحاجة إلى توحيد القوانين والأنظمة والقفز فوق كل ما يعيق عملها، بالإضافة إلى

أهمية تقوية الهيكلية التنظيمية لمؤسساتنا، والارتقاء والنهوض بالقطاعات الخدمية.

في النهايــة، كشــف رئيــس هيئــة الاســتثمار الــدكتور منتصر العقلــة عــن استراتيجيــة جديــدة لتشجيــع
الاستثمار يجري إعدادها حاليا هدفها استقطاب مشاريع جديدة إلى المملكة.

وقـــال العقلـــة في بيـــان صـــدر عنـــه إن “الهيئـــة رصـــدت . مليـــون دينـــار ضمـــن موازنتهـــا لتنفيـــذ
الإستراتيجية بداية العام المقبل لمدة ثلاث سنوات”، مؤكدا أن “إعداد الإستراتجية يأتي استجابة للرؤية
العشريــة للعــام  مــن خلال بنــاء قطــاع خــاص دينــاميكي وقــادر علــى المنافســة علــى الصــعيد
العــالمي”، موضحــا أن “الإستراتيجيــة تتضمــن الــتركيز علــى قطاعــات عــدة أهمهــا، الترفيــه والســياحية
وتكنولوجيــا المعلومــات وخــدمات الأعمــال والكيماويــات ومــن ثــم الطــب والرعايــة الصــحية والعلــوم
الحياتيــة والخــدمات الماليــة والخــدمات الهندســية التصــنيعية المتقدمــة وبعــدها القطاعــات الأخــرى

كافة”.

ية المصدر: أردن الإخبار
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